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»الوطني«: النفط يتراجع دون الـ ٦٠ دولاراً
مع تصاعد مخاوف النمو العالمي

١١٦٫٥٪ تراجع التزام أوپيك وحلفائها بخفض الإنتاج في أغسطس الماضي

قــال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن أسعار النفط أنهت تداولات 
سبتمبر الماضي عند نفس المستويات، 
أو أدنى من تلك التي ســجلتها عشية 
الهجــوم على البنيaة التحتية لقطاع 

النفط السعودي.
وأنهى مزيج خــام برنت، تداولات 
ســبتمبر عند مســتوى 60.78 دولارا 
بنمــو شــهري 0.68%، و13% ســنويا، 
فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط 
تداولات الشهر عند 54.1 دولارا للبرميل 
بتراجــع شــهري 1.9%، + 19.1% على 

أساس سنوي، على التوالي. 
وبذلك، تم محو كل المكاســب التي 
تحققت في أعقاب الهجوم على منشآت 
محطة معالجة ابقيق وحقل خريص، 
ومنذ ذلــك الحين، انخفض مزيج خام 
برنت دون مستوى 60 دولارا ليغلق عند 
58.4 دولار بنهايــة الأسبوع الأول من 
شهر أكتوبر، فيما يعد أدنى مستوياته 

المسجلة منذ أغسطس.
كمــا بــرزت مجــددا على الســاحة 
المخاوف المتعلقة بأداء الاقتصاد العالمي 
- ومــا لذلك من أثــر على الطلب على 
النفط - ليساهم في تعزيز المعنويات 
السلبية. ويعزى التراجع الأخير لأسعار 
النفــط إلى صــدور تقريــر الوظائف 
وبيانــات قطــاع التصنيــع الأميركي 
والتــي كانت أضعف مما كان متوقعا، 
وذلك بالإضافة إلى أنباء عن قيام حرب 
تجارية جديدة بــن الولايات المتحدة 
وأوروبا وفرض رســوم جمركية على 
الصادرات الأوروبيــة، هذا إلى جانب 
التدابير المفروضة على الصين مما عزز 

إمكانية تأثر الاقتصاد العالمي سلبا.

العوامل الجيوسياسية 
تسببت هجمات 14 سبتمبر على 

منشآت النفط السعودية في ابقيق 
وحقــل خريص فــي خفض الإنتاج 
السعودي بواقع 5.7 ملايين برميل 
يوميا، بما يعادل نحو نصف الطاقة 
الإنتاجية للمملكة و5% من إمدادات 
النفط العالمية. وسرعان ما تخطى 
نمــو ســعر مزيج خام برنــت أكثر 
من 20% بعد افتتاح الأســواق عقب 
الهجــوم، حيــث ارتفع مــن 60.22 
دولارا إلى 71.95 دولارا في التعاملات 
اليومية قبل تقليص مكاســبه إلى 
69 دولارا للبرميــل بنهاية جلســة 
تــداول يوم 16 ســبتمبر. ويبدو أن 
المخاطر الجيوسياســية التي كانت 
تعتبر عاملا هامشيا في عصر ازدهار 
إمدادات النفــط الصخري الأميركي 
قد عــادت إلى واجهة الأحداث بقوة 
حيث استفاقت الأسواق على إدراك 
أن البنية التحتية لأحد أهم موردي 
النفط على مســتوى العالم عرضة 
للانقطاع. كما أن ثلثي إجمالي إنتاج 
النفط الخام في العالم - وهو النفط 
الذي يمكن ضخه فــي وقت قصير 
لتعويض خسائر الإمدادات في أماكن 
أخرى - يرتبط بالطاقة الاحتياطية 
للمملكة التي تبلغ 2.3 مليون برميل.

تصاعد التوترات 
أبقت الوكالة الدولية للطاقة على 
توقعات نمو الطلب على النفط لعامي 
2019 و2020 دون تغيير عند مستوى 
1.1 مليون برميــل يوميا و1.3 مليون 
برميل يوميا على التوالي. وشــهدت 
الأشهر الســتة الأولى من العام 2019 
أحد أضعف معدلات نمو الطلب على 
أساس نصف سنوي )0.5 مليون برميل 
يوميا( منذ العام 2008 في ظل تدهور 

العلاقات التجارية العالمية.

هــذا وتواصــل مخزونــات النفط 
التجارية العالمية )مخزونات منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية( ارتفاعها، 
مسجلة نموا للشهر الرابع على التوالي، 
حيث بلغت 2.931 مليون برميل يوميا 
في يوليو. كما بلغت مستويات المخزون 
النفطي أعلى مستوياتها منذ ما يقارب 
عامــن، كمــا أنهــا تخطت متوســط 
الســنوات الخمس بواقع 19.7 مليون 
برميل، وهو أحد الأهداف التي تسعى 

أوپيك لتحقيقها.

تراجع التزام »أوپيك« 
انخفــض معــدل التــزام »أوپيك« 
وحلفائهــا إلى 116.5% في أغســطس 
مقابل 142.5% في يوليو في ظل قيام 
كل من روسيا والسعودية ونيجيريا 
والعراق بزيــادة الإنتاج. إلا أنه على 
الرغم من ذلك، يعتبر أغسطس الشهر 
الثاني على التوالي الذي يتخطى التزام 
كل مــن »أوپيك« وحلفائهــا أكثر من 
100% من حصص خفض الإنتاج. حيث 
تم تقليص إجمالي الإنتاج بواقع 1.4 
مليون برميل يوميا، متخطيا حصص 
الخفض المقــررة وفقا لاتفاقية ڤيينا 
بمقدار 200 ألف برميل يوميا. وعلى 
صعيد الـــ11 دولة الأعضــاء بمنظمة 
»أوپيك« بقيادة السعودية، فقد قامت 
بزيادة إنتاجها في أغسطس بواقع 225 
ألف برميل يوميا، وصولا إلى 25.78 
مليــون برميل يوميا، الأمر الذي أدى 
إلى خفض معدل الالتزام إلى %120.3 
مقابل 148% في يوليو. ومن المقرر أن 
يرتفع مســتوى التــزام »أوپيك« في 
ســبتمبر - عند صدور البيانات في 
وقت لاحق من الشهر الجاري - على 
خلفية تأثير الهجمات على منشــآت 

النفط السعودية.
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»تشجيع الاستثمار«: الكويت الأولى عالمياً 
في استقرار الاقتصاد الكلي

كونا: قالت هيئة تشجيع الاستثمار 
المباشر إن الكويت شهدت تقدما بثمانية 
مراكز في مؤشر التنافسية العالمي لعام 
2019 لتصبح فــي الترتيب 46 عالميا 
من أصل 141 دولة دخلت المؤشر وفق 
تقرير التنافسية العالمي الصادر أمس 

عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي 
أن ترتيــب الكويــت فــي تقرير 2018 
كان في المركز 54 من أصل 140 دولة، 
مؤكدة أن وضع الكويت شهد تحسنا 
وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل، 
حيث سجلت رصيدا بلغ 65.1 بارتفاع 
3 نقاط عن مســتواها في تقرير عام 

2018 البالغ 62.1.
وذكــرت أن البــاد حافظت على 
تصدرها في ركيزة استقرار الاقتصاد 
الكلي في الترتيب الأول عالميا خلال 
هذه الفترة، كما تحسن ترتيبها في 
كل مــن ركيزة الصحــة حيث نالت 
المرتبــة 12 من 141 دولــة في تقرير 
2019 مرتفعا من الترتيب 38 من 140 

دولة في تقرير 2018.
وبينــت أن ترتيــب الكويــت فــي 
ركيزة النظام المالــي جاء في المرتبة 
34 مرتفعــا من الترتيب 48 في العام 
الماضي، وجــاءت في المرتبــة 37 في 
ركيزة تطبيق تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــالات مقابــل الترتيب 62 في 

العام الماضي.
وأفــادت بــأن الكويت شــهدت في 
مؤشر 2019 ارتفاعا في 45 مكونا من 
أصل 103 مكونات توزعت على 12 ركيزة 
يستند إليها المؤشر ولم تشهد تغيرا 
فــي 14 مكونا كما لم تســجل بيانات 
مقارنة تتعلق بسبعة مكونات كونها 
تدخــل لأول مرة ولــم تتوافر بيانات 

عن مكونين.
وأوضحــت أن مجموع التحســن 
والاســتقرار غطى فــي الأداء 9 ركائز 
من أصل 12 ركيزة يستند إليها المؤشر 
هي استقرار الاقتصاد الكلي والصحة 
وتطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصالات والمهارات وسوق السلع 

وسوق العمل والنظام المالي وحيوية 
بيئة الأعمال وحجم السوق.

وقالت: إن تحسن وضع الكويت في 
مؤشــر التنافسية العالمي يتزامن مع 
إعلان مجموعة البنك الدولي بدخول 
البلاد لأول مــرة ضمن أكثر 20 دولة 
تحســنا في مؤشر ســهولة ممارسة 
أنشطة الأعمال 2020، وذلك من أصل 
190 دولة يضمها تقرير الأعمال 2020 
الذي سيصدر في نهاية أكتوبر الحالي.
وأكدت أن هذا التحســن جاء وفقا 
لتوجيهات ســمو أمير البلاد وســمو 
ولــي العهــد وحــرص ســمو رئيس 
مجلس الوزراء على اعتبار تحســن 
وضع الكويت في المؤشــرات الدولية 
ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة 
وتعــاون الجهات الحكوميــة المعنية 
والقطاع الخــاص ومنظمات المجتمع 
المدني لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز 
تنافسية الاقتصاد الوطني بما يصب 
فــي تحقيــق الرؤية الوطنيــة 2035 

وأهدافها التنموية.

تقدمت 8 مراكز في المؤشر لتحتل موقعاً بين الدول الخمس الأوائل

ن ترتيبها في »الصحة« لتنال المرتبة 12 مرتفعاً من الترتيب 38 خلال 2018 تحسَّ
ترتيب الكويت في ركيزة النظام المالي جاء عند 34 مرتفعاً من الترتيب 48 

احتلت المرتبة 37 في تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقابل 62 العام الماضي


